
  

 
حكم أخذ الأجر على الضمان

  
  يوسف الشبيلي. د

 

   بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، أما بعد
  : قولان ) الكفالة ( للعلماء في حكم أخذ الأجر على الضمان الشخصي 

  : القول الأول 

  : تحريم أخذ الأجر على الضمان الشخصي 
)( 4 )( 3 )( 2 )( ة 1 ، والحنابل شافعية  ، وال ة  ، والمالكي ور ذهب الجمه ذا م ة وه ن الحنفي ،  م

)(والظاهرية  5.  

  :  استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
  : الدليل الأول 

  . الإجماع 

ذر        ن المن ة بجعل                     : (( ففي الإشراف لاب ى أن الحِمال م عل ه من أهل العل أجمع من نحفظ عن

)()) يأخذه الحميل ، لا تحل ولا تجوز  6. 
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  : نوقش 

ه                          ه قول ن راهوي ر عن إسحاق ب بأن دعوى الإجماع هذه لا تصح ، فقد نقل في الحاوي الكبي

)(بجواز الضمان بجعل 7 .  

  : ويجاب 

ر                            ارة الحاوي الكبي راد ، فنص عب ى الم ة عل يس بظاهر الدلال : (( بأن ما نقل عن إسحاق ل

ن  ه إسحاق ب ا قال د بخلاف م شرط الجعل فاس ان ب ضمان إن آ ه وال ذا يحتمل أن )) راهوي ، فه

مراده فساد الشرط وصحة العقد ، خلافاً للجمهور الذين يرون فساد العقد والشرط معاً ، ويحتمل   

د أن              ه بع ذر ، فإن ن المن ه اب ه عن ا نقل أن مراده جواز الجعل إن لم يكن مشروطاً ، وهذا ظاهر م

ة بجعل           ال حكى الإجماع على تحريم الحِمال وا ف    : (( ق شرط          واختلف ى ال ضمان عل وت ال .. ي ثب

ال إسحاق            : وقال أحمد في مسألة الكفالة       ا أعطاه من شيء        : ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق ، وق م

)()) فهو حسن  )(ما يعطيه عن طيب نفس من دون شرط : فظاهره . 8 9.  

  : الدليل الثاني 

سه ح                       ضامن لنف إذا شرط ال ود التبرعات ، ف ه من عق ضمان أن اً خرج عن      أن الأصل في ال ق

)(موضوعه ، فمنع صحته 10 .  

  : نوقش من وجهين 

ه               : الأول   رع ، فكون ضمان محض تب أن ال سليم ب ا يظهر حيث لا يثبت        (( عدم الت اً إنم تبرع

)()) الرجوع ، فأما حيث ثبت فهو إقراض لا محض تبرع  11 .  

اني  ع : الث ه لا يمتن رع ، فإن ه تب ضمان أن ي ال أن الأصل ف سليم ب ى فرض الت شرعاً أن وعل

ة    ة ، فالهب ى معاوض ي إل ب بالتراض ات  –ينقل اس التبرع ي أس رعاً أن – وه ع ش  لا يمتن

ا اشتراط                       ة يجوز فيه واب ، والعاري ة الث يتراضى الطرفان على قلبها إلى معاوضة ، آما في هب

ة والودي                     ارة ، والوآال ين المع افع الع ة  العوض فتنقلب إجارة ، مع أن الأصل فيها أنها تبرع بمن ع

)(آذلك ، يصح فيها اشتراط العوض مع أنها في الأصل عقود إرفاق  12.  
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  : الدليل الثالث 

الى   ل إلا الله تع ي لا تفع واب المعروف الت ن أب اه والقرض م ضمان والج ل ال شارع جع أن ال

)(فكان أخذ العوض عليها سحت ، آأخذ الأجر على الصلاة والصيام ونحو ذلك  13 .  

  : ويناقش من وجهين 

ي  : ول الأ د ثبت ف ه نظر ، فق رب في روف والق ذ العوض عن المع واز أخ دم ج ول بع أن الق

ى               ى جواز أخذ الأجر عل م عل القرآن ، ونص أهل العل ة ب السنة جواز اشتراط الأجر على الرقي

ت        سيل المي شهادة وتغ ى ال ر عل ذ الأج ة ، وأخ رآن والأذان والإمام يم الق ات آتعل بعض الطاع

)(لك من القرب وتكفينه ، إلى غير ذ 14 .  

ى            : الثاني   دليل عل د دل ال ارق ، لأن القرض ق اس مع الف ى القرض قي ضمان عل أن قياس ال

  المنع من ابتغاء الأجر به ، فامتناع الأجر فيه لذاته ، أما الضمان فلا يمتنع أخذ الأجر عليـه 

  . لذاته وإنما يمتنع إذا آان يؤول إلى القرض ، آما سيأتي 

ع أن إطلاق ا ه أن   م صيل ، وبيان ه تف ل في سلم ، ب يس بم ون إلا الله ل أن القرض لا يك ول ب لق

  : القرض يقع على أربعة أوجه 

  . أن يكون لوجه االله تعالى ، فللمقرض الأجر والمثوبة من االله  -1

ذٍ                 -2 أن يكون لوجه المقترض ، أي أن المقرض يقصد استرضاءه وتطييب نفسه ، فله عندئ

  . نفسه ، وهذا سائغ شرعاً وجه صاحبه ، أي رضاه وطيب 

ه أخذ خبيث                           -3 راد ب ذا قرض محرم ي ادة مشروطة ، فه أن يكون لنفع المقرض بأخذ زي

  . بطيب 

السلف على ثلاثة وجوه      : (( بقولهوإلى هذه الأنواع الثلاثة أشار ابن عمر رضي االله عنهما           

ه و                :  ك وجه         سلف تسلفه تريد به وجه االله ، فلك وجه االله ، وسلف تسلفه تريد ب جه صاحبك ، فل

)()) صاحبك ، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا  15 .

سفتجة                     -4 ا في ال ا ، آم أن يكون لنفع المقرض والمقترض جميعاً من غير مضرة بواحد منهم

ذا الوجه                ات المعاصرة له داع الخالي من    : التي أجازها آثير من محققي الفقهاء ، ومن التطبيق الإي

يس قصد المقرض                  الفائدة الربو  دى المصارف ، إذ ل ودع  ( ية في الحساب الجاري ل وجه االله  ) الم
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)( 16 .  

إن               أن قياس الضمان على الصلاة و     : الثالث   ديد ، ف ر س الصيام في عدم جواز أخذ الأجر غي

الصلاة والصيام من الواجبات العينية على المكلف ، والتي يجب أن تكون خالصة الله تعالى ، أما               

)(الضمان فلا يجب على المسلم أن يضمن ديون الناس آلما طلب منه ذلك  17 .  

ضم                 ار ال ى اعتب دمين إل ا المتق ع فقهاءن ذي دف ات هو العرف         والذي يظهر أن ال ان من الواجب

يء ، فيضمنه                       سلفه إلا بضمان مل المعتاد عندهم ، وهو آونه يبذل لمحتاج يستدين ولا يجد من ي

ذي                     ذا هو ال الغني تفريجاً لكربته ، وتفريج الكربة عن المسلم من الواجب على أخيه المسلم ، وه

)(جعل بعض الفقهاء يعتبر أخذ الأجر على الضمان من الرشوة  18 ،  

ذل                       ه الآن يب ولا شك أنه إذا خلا الضمان من هذه الصورة فلا يقول أحد إنه من الواجب ، فإن

املاتهم           سهيل مع ا لت ة وإنم ع حاج ة أو دف سد فاق ضمان ل وا لل م يلجئ اه فل ذوي الج اء ول للأغني

ي  اس ف ر من الن ى آثي اً لتعسر عل اً وتبرع دم تطوع ضمان يق ي ال و بق ة ، ول ادلاتهم التجاري ومب

شود ،                      أيامن الحجم المن وب ، أو ب ا هذه الحصول عليه ، وإن أمكنهم فقد لا يتوفر في الوقت المطل

)(فينبغي أن يتغير الحكم الشرعي تبعاً لتغير العرف  19 .  

م                    : الرابع   أن إطلاق القول بأن أخذ الأجر على الواجب محرم ، فيه نظر ، فقد ذآر أهل العل

ى    ر عل ذ الأج ا أخ وز فيه ددة يج سائل متع ك  م ن ذل ي ، وم يم :  الواجب العين الإرضاع ، وتعل

ة وإن      ظ الوديع ت ، وحف ث تعين رف حي ضاء والح ى الق رَزْق عل ق ، وال اذ الغري ة ، وإنق الفاتح

)(تعينت على شخص بعينه  20 .  

  : الدليل الرابع 

لاً ، فيكون       الاً ولا عم أن الأجر إنما يستحق شرعاً في مقابلة مال أو عمل ، وليس الضمان م

)(ذه بسببه من أآل أموال الناس بالباطل أخ 21 .  
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  : نوقش 

ذل في     ((  بأن محض الالتزام فيه منفعة مقصودة ومصلحة مشروعة ، مشابهة للمنافع التي تب

از      ا ج ة ، آم ضمان والوديع ي ال د ف لاً للعق ه مح ذلك صح آون ة ، ول ة والوآال ة والعاري الوديع

  : ئل الفقهية ، ومن ذلك مبادلته بالمال في آثير من الفروع والمسا

  ..  جواز أخذ الأجر على محض الالتزام بالحفظ في الوديعة -أ

)( أن الحنفية والحنابلة     -ب ضمان ، إذ أجازوا شرآة الوجوه ،                22  أجازوا الربح في مقابل ال

  ..وهي شرآة على الذمم من غير صنعة ولا مال 

ى        -ج ـ الي عل ة من جواز أخذ العوض الم رره المالكي ا ق ائزة     م صنوف من الالتزامات الج

شرعاً ، ولو آان محلها ليس بمال ، آالتزام الزوج لزوجته أن لا يتزوج عليها مقابل جعل يأخذه                  

)()) الخ .. منها ،وآالتزام الزوجة بعدم الزواج بعد موت زوجها مقابل جعل على ذلك  23.  

ة أجازوا أخذ                شافعية والمالكي ة وبعض ال اً         ومن ذلك أيضاً أن الحنابل اه مطلق ى الج  الأجر عل

)(ولو لم يكن فيه آلفة 24 .  

  : الدليل الخامس 

  . أن اشتراط الأجر على الضمان من بيع الغرر 

ال لرجل           : (( ووجه ذلك    ى أن              : أن من اشترى سلعة وق ة عل ا ، وهو مائ ي بثمنه تحمل عن

م   هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر         : أعطيك عشرة دنانير ، لم يدر الحميل         ار ول مائة دين

)()) يأخذ إلا عشرة أو يسلم من الغرامة فيأخذ العشرة  25 .  

  : نوقش 
ل                    ه عوض مقاب ه ، ولكن ول ب دين المكف ان الأجر عوضاً عن ال و آ ول ل ل مقب ذا التعلي بأن ه

)(مجرد التزام الضامن بالدين المكفول به في ذمته  26 .  

بأن الأصل هو بقـاء الدين في ذمة المدين وقدرته على الوفاء ، وآونه يفلس               : ويناقش أيضـاً   

دين ،                  ة الم اً في ذم ل يبقى دين ه ، ب ضامن خسر مال ك أن ال أو يغيب أمر عارض ، ولا يعني ذل

  . ولو صح اعتبار ذلك غرراً لكان الذي يبيع بيعاً آجلاً قد خاطر بماله آالضامن 
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  : ادس الدليل الس

  . أن اشتراط الأجر في الضمان يؤول إلى قرض جر منفعة 

إذا                 : ووجه ذلك    ضامن مقرضاً للمضمون ، ف أنه في حال أداء الضامن للمضمون له يكون ال

)(شرط له الجعل مع ضمان المثل ، فقد شرط له زيادة على ما أقرضه وهو ربا  27 .  

  : نوقش 

ه لا     ضمون ل ال للم ك الم ا مل ضامن إنم أن ال ر    ب سمية الأخي صح ت ذا لا ي ضمون ، وله  للم

)(مقترضاً من الضامن ، ولا اعتباره آذلك في الأحكام  28 .  

  : ويجاب 

ه                        ا أدى عن ل م بأنه وإن لم يسلمه المال حقيقة ، فإنه نائب عنه في الأداء ، فيكون مديناً له بمث

 .  

  : القول الثاني 

  . جواز أخذ الأجر على الضمان 

)(ل بعض المتأخرين وذهب إلى هذا القو 29 .  

  : استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

  : الدليل الأول 

أن الأصل في العقود والشروط الحل ، ولم يثبت عندهم ما يمنع من اشتراط الأجر على 

الضمان ، فضلاً عن أن الضمان عمل محترم ، يعزز من قيمة التزامات العميل المضمون ، 

)(، فكان حرياً أن يستحق الأجر بهذا العمل ويحتمل الضامن بسببه المخاطرة  30 .  

  : وتناقش هذه الحجة 

بأنه لو نظر إلى الأحكام الشرعية بهذا الاعتبار لكان المقرض أولى بالأجر من الضامن لأن 

المقرض قد تجشم المخاطرة فعلاً ، وبذل المال ، وعزز من التزامات المقترض أآثر مما يقدمه 

لضامن قد أبدى الاستعداد فقط ، أما المقرض فقد باشر بالفعل ، فلو الضامن للمضمون ، لأن ا

قيل بهذا القول لفقد تحريم الربا حجيته ، إذ آيف يحرم هذا المقرض الذي تخلى عن ماله ، 
                                                 

صنائع ) 27( دائع ال الق عل7/405ب ة الخ ق  ، منح ر الرائ وقي 6/242ى البح ية الدس ي 3/341 ، حاش    ، المغن
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    . 116ص )) مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة ) (( 28(
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  : الدليل الثاني 

الخـراج : ((  ما روت عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال 

)()) بالضمان  31 .   

  . أن الضامن يغرم في حال عدم تأدية المضمون ، فله أن يربح بمقابلة ذلك : ووجه الدلالة 

  : ويناقش 

ذا الحديث في غير محله ، فإن موضوع الحديث العقود التي يكون فيها بأن الاستدلال به

الضمان تبعاً لا أصلاً ، آمن اشترى دابة فإنه في مدة الخيار يضمنها ، وفي المقابل يستحق 

منافعها أثناء تلك المدة ، فالضمان هنا تابع لعقد البيع ، وليس مقصوداً ، وقد يثبت مالا يثبت 

)(استقلالاً  32 .   

  : لدليل الثالث ا

أن تحريم الأجر على الضمان مبني على العرف ، فلذا ينبغي أن يتغير الحكم بتغير العرف ،   

ى                  ال التبرعات إل ر من أعم لأن أعمال التبرعات محكومة بالعرف لا بالنص ، بدليل انقلاب آثي

ذي لا يجو                    ضمان ال ان ال إذا آ ضيافة ، ف ة والأذان وال ز أخذ الأجر     أعمال تؤدى بالأجر آالإمام

ضمان         إن ال اس ، ف ن الن رب ع ع الك شهامة أو دف ى ال ي عل صي المبن ضمان الشخ و ال ه ه علي

ال                       ة من رجال الأعم ؤدى لفئ الصادر من المصرف ليس فيه من هذا المعنى شيء ، لأنه عمل ي

)(وهم لا يطلبون شفقة ولا إحساناً  33 .  
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  : ويناقش 

يئاً             ع الأمر ش العرف                بأن ما ذآر لا يغير من واق اً ب م يكن مرتبط شرعي إذا ل م ال  ، لأن الحك

ه        فإنه يبقى ثابتاً ، ولا يتغير بتغير العرف ، وتحريم الأجر على الضمان لا يستند إلى مجرد آون

  . معروفاً ، بل له من الأدلة ما تحكم ببقائه مع تغير العصور والأزمان 

ال      إن القرض إذا آان بقصد ا      : يقالولو صح ما ذآر لجاز أن        لاستثمار ، وبذل لرجال الأعم

ساآين جاز أخذ                      ضعفاء والم ه استغلالاً لل في بناء المنشآت وتصميم المشاريع ، وخرج عن آون

ام                             ق شيء من أحك م يب ذا ل ز ه و أجي ه ل الأجر عليه ، لأن الضمان والقرض سواء ، وأحسب أن

  . الشريعة إلا ويتغير مراعاة للعرف 

  : الترجيح 

ضمان                بالنظر في القولين   ى ال  السابقين فإن الذي يظهر أن إطلاق القول بجواز أخذ الأجر عل

سلم من                  أو بمنعه ، فيه نظر ، بل يصح إذا آان لا يؤول إلى القرض بمنفعة ، لأن أدلة المنع لم ت

ا                       ذا المحظور فيجوز ، ومم إذا خلا اشتراط الأجر من ه المناقشة سوى الدليل السادس منها ، ف

ك  د ذل ر: يؤي ا ذآ ي    م ر ف ن الأج ع م ل المن ع أن عل اه ، م ن الج ذ ثم واز أخ ن ج م م ل العل ه أه

الضمان متحققة فيه ، فهو من المعروف ، وليس عملاً ولا مالاً ، إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا             

ين أن   ذا يب رم ، وه ه يغ ضامن فإن رم ، بخلاف ال اه لا يغ ى القرض ، لأن صاحب الج ؤول إل ي

ى القرض                 الإجماع المحكي في تحري    ؤدي إل ان ي م الأجر على الضمان ينبغي حمله على ما إذا آ

  . بمنفعة 

 


